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 الحق في التنمية
 بلفضل محمد                                                                             

 أ س تاذ مساعد/أ  
 كلية: الحقوق والعلوم الس ياس ية 

 -تيارت-بن خلدون اجامعة:                         
 

 
  :ملخص
على مر القرون ف ،ياة حرة وكريمةحمن وينبغي لهذا العقد تمكين الجميع  اجتماعي،تستند مجتمعاتنا على عقد     
ماراتها. د  احرراتت اأساااية والررو  املائممة ملتح لتيتم بناء مجموعة قوانين حقوق الإنسان ا الثقافات،وعبر 

 كتسب أهميتهلم ي ه، إلا أنهأن مواثيق حقوق الإنسان الدولية تناولتمن رغم وبالاحرق في التنمية. ومن هذه احرقوق 
 عكس حق الشعوب التي؛و أعطى حقوق الإنسان مضمونا جديدا؛الذي "إعائن احرق في التنمية"ر و بعد صدإلا 

 ها. فههوممل النرري تطورالااهم في كما  ،نمية مجتمعاتهالتسيطرة على ثرواتها، ال حق الااتعمار تحررت من
 
Résumé : Nos sociétés sont fondées sur un contrat social et le contrat devrait permettre à 
chacun une vie libre et digne, car au fil des siècles et des cultures, la construction d'un 
ensemble de lois relatives aux droits de l’être humain qui déterminent les libertés 
fondamentales et les conditions de l'exercées. Ces droits comprennent le droit au 
développement. Bien que les instruments internationaux relatifs aux droits abordés, mais il 
n'a pas acquis son importance qu'après la «Déclaration sur le droit au développement»; qui 
a donné aux droits de l’être humain du nouveau contenu, et reverse le droit des peuples 
libérés du colonialisme, le droit de contrôle des ressources pour le développement de leurs 
sociétés, et a contribué au développement concept théorique. 

 
  :المقدمة
احررب  هذا الاهتمام بصفهة خاصة بعداز ا  و  تشغل اهتماما كبيرا. من املوضوعات التي الإنسانتعتبر حقوق     

وضمان حياة لرلم الإنسان. حد  في وضعته الإنسان على مر العصور ورغبمعاناة ذلك ابب العاملية الثانية. و 
رهور عديد وب ات،ملواثيق واملعاهدايضع بدأ المجتمع الدولي يقيم املؤتمرات و  وتبعا لذلك إنسانية لجميع البشر.
يثير الكثير ها إلا أن مفههوم .الكثير من اأسبحاث املهتمة تشر تنا قوقاحر هذه عن ةفعداملااملنرمات الدولية والمحلية 

والسيااية  إلى تنوع النررة الثقافية والدينيةالسبب في ذلك املستوى الدولي. ويرجع  من الجدل وأحيانا الخائ  على
 (1).ا املفههومتجاه هذ
ا التعريف يجد هذو مجموعة احرقوق التي يتمتع بها الإنسان بوصفهه إنسانا.  عر  حقوق الإنسان بأنهاوت
"يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة واحرقوق. وهم قد :1948عائن حقوق الإنسان إمن  1انده في م

الخاصة  وعلى الرغم من تعد  التعريفهات بروح الإخاء".يعاملوا بعضهم البعض  وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن
مجموعة الاحتياجات أو املطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم  بأنها القوليمكن  هبحقوق الإنسان، إلا أن

الجنس،  النوع، العقيدة السيااية، اأسصل الوطني، أو أسي بسبب  يز بينهميمجتمع،  ون أي تم في أيفرا  اأس
                      (1).بار آخراعت

. 1992-21قصفهحة من جدول أعمال  240نشير إلى أن حقوق الإنسان ذكرت مرة واحدة فقط في  
اعتبرت حقوق الإنسان  2002الذي حد  الإجراءات الائزمة لتحقيق التنمية املستدامة، وفي مؤتمر جوهانسبورغ 

 2005للجنة اأسممية للتنمية املستدامة  13راشد. وفي الدورة مساهمة متواضعة فقط وعنصرا من عناصر احركم ال
ويقول  (2)املتعلقة باحرق في املاء، يوجد نص مرجعي في عمل اللجنة املعنية باحرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية.
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حررية جو من اكوفي عنان اأسمين العام اأسابق للأمم املتحدة:"إن هد  منرومة اأسمم املتحدة هو إعا ة تأايس 
 (3)أفسح، صوب تحقيق التنمية واأسمن واحترام حقوق الإنسان للجميع".

إذن حقوق الإنسان هي وايلة، وفي أحسن اأسحوال مكونا من مكونات التنمية املستدامة. فهل من 
 املنااب ااتئنا  الإطار العام ووضع كل عنصر في مكانه؟ مع الإشارة إلى النصوص التاريخية، ولكن  ون

كما أن مفههوم التنمية املستدامة لا يأتي من التفهكير في   (4)الاعترا  بأن هذا يؤاس ملفههوم حقوق الإنسان.
، ولكن أيضا من احراجة إلى تطوير التنمية الصديقة 1972العواقب البيئية للتنمية فقط كما  عا إليه إعائن ااتكهولم 

 . 1992إعائن ريو  ور  في للبيئة مع عدم ااتبعا  أي مجموعة بشرية كما
، الذي ركز على السلم والكرامة الإنسانية في 1946إن هذه العناصر غير موجو ة في ميثاق اأسمم املتحدة 

أعقاب احرربين العامليتين والجرامم ضد الإنسانية بشكل وااع آنذاك. وأعطى تبني الإعائن العاملي حرقوق الإنسان 
 ، و حد  موضوع السيااات الوطنية والدولية. مضمونا واضحا لمحتوى هذه املفهاهيم 1948

قد و يائحظ بأن التفهكير بشأن التنمية لم يستفهد حينئذ من خبرة تنفهيذ الإعائن العاملي حرقوق الإنسان. 
لة أاااية منذ احررب العاملية الثانية، حيث ااتخدم بداية في علم الاقتصا  للدلاعامة و برز مفههوم التنمية بصورة 

اث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهد  إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور على عملية إحد
الذاتي املستمر بمعدل يضمن التحسن املتزايد في نوعية احرياة لكل أفرا ه، بمعنى زات ة قدرة المجتمع على الااتجابة 

؛ عن ل زات ة  رجات إشباع تلك احراجاتللحاجات اأساااية واحراجات املتزايدة أسعضامه؛ بالصورة التي تكفه
 (5)طريق الترشيد املستمر لااتغائل املوار  الاقتصا ية املتاحة، وحسن توزيع عامد ذلك الااتغائل.

ر  يهتم ؛ حيث ظهر كحقل منفهالقرن العشرينثم انتقل مفههوم التنمية إلى حقل السيااة منذ اتينات 
عي متعد  الجوانب، التنمية السيااية بأنها عملية تغيير اجتما تعرفو راطية. بتطوير البلدان غير اأسوربية تجاه الديمق

غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية، ويقصد بمستوى الدولة الصناعية إيجا  نرم تعد ية على شاكلة النرم 
وطنية والسيا ة والولاء الاأسوربية تحقق النمو الاقتصا ي واملشاركة الانتخابية واملنافسة السيااية، وتراخ مفهاهيم 
تنمية ثقافية،  هناك تللدولة القومية. ولاحقا، تطور مفههوم التنمية ليرتبط بالعديد من احرقول املعرفية. فأصبح

ر  وقياس مستوى الفهالذي يهتم بدعم قدرات  ؛ث مفههوم التنمية البشريةاااتحد إلىوتنمية اجتماعية. بالإضافة 
    .تمعمعيشته وتحسين أوضاعه في المج

في  نوانتناول في هذا البحث بعض أاس حقوق الإنسان مثل الكرامة والتسامح ومضمون حقوق الإنسا
في املبحث الثاني. أما وق قتلك احرتقارير تحليلية عن املبحث اأسول، وانتعرض لخلفهيتها التاريخية مع الإشارة إلى 

 .والإعائنات الدولية احرق في التنمية في املواثيقاملبحث الثالث فنتناول فيه 
  المبحث ال ول:

عندما نتحدث عن التراث العاملي املعاصر التسامح والكرامة كأاس حرقوق الإنسان ومضمون تلك احرقوق:     
حرقوق الإنسان فإنما نعنى به مجموعة املبا ئ امللزمة التي اتفهقت الجماعة الإنسانية منذ انتهاء احررب العاملية الثانية 

أن حقوق الإنسان  أي ؛ق ذلك الالتزاميليات  ولية و اخلية تكفهل تحقآيجد انده في و  ا،قانونيا بهعلى الالتزام 
ولكنها تحولت  ،القويمة أو تعاليم تحض عليها اأس اتن قعليها اأسخائمجر  مبا ئ فاضلة تحض  في عصرنا لم تعد

 ية والإقليمية والوطنية.إلى التزامات قانونية يتعرض من يخالفهها لجزاءات على املستواتت الدول
وانتناول في املطلب اأسول الكرامة والتسامح كبعض اأساس حرقوق الإنسان، أما املطلب الثاني فسنتناول 

 فيه مضمون تلك احرقوق.
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 يشير إلى مجموعة احرقوق مصطلح حقوق الإنسان إنالكرامة والتسامح ك سس لحقوق الإنسان: المطلب ال ول:
ريده منها ت عليها املواثيق الدولية والتي يتمتع بها الإنسان ولا يجوز تجصنسانية التي نصاللصيقة بالشخصية الإ

 أسي ابب كان بصر  النرر عن كل مراهر التمييز مثل الدين واللغة وغير ذلك. 
بيعة احرال وبط ؛مفههوم حقوق الإنسان جزء من تاريخ الفهلسفهة والسياايةوبالعو ة إلى املاضي، نجد أن 

تبع حقوق الإنسان في التراث الديني والفهكري للبشرية لقرون عدة اابقة على الإعائن العاملي حرقوق يمكن ت
، لرحمةاك. فائ تخلو  اتنة من نصوص حول تكريم الإنسان. ولا تخلو ثقافة من مبا ئ  1948 فيالإنسان الصا ر 
 معا. اسنلا كيف يعيشيتعلق ب هذاو . واحدةلعملة كوجهان التسامح والكرامة  مستندة على  العدل والإنصا .

احرقل  فقط في ليستطوّرا واضحا ليتسع إلى معنى حريّة الآخر،  Tolérance laمفههوم التسامح قد تطوّر ل 
 . ختائوصية وامن خصا لديه بم التسامح هو الاعترا  بالآخر .الديني، بل كذلك فيما يتعلّق بالآراء والقناعات

 ملعنى املا ي،با خرهو الآوهكذا يجد أن الطر  الآخر ليس هو ذلك الآخر.  نفهسه عتبرن يبأ تهريبحوالاعترا  
 .قوق مماثلةله بحالاعترا  ولكن بمعنى 
فهوضى ل المن قبيمن وجهة النرر السيااية، يمكن أن يكون ف جدلية؛يثير مباشرة مسألة  التسامحإلا أن 

 حرقوقه ااأساااي حول هذما هو هو تحديد  اعي،اجتم. واأسهم من ذلك حتى قبل إقامة نرام فقط جتماعيةالا
 أنيعني  في الجوهر، وهذا الإنسان لذلك فإنه ينكر شخصتنتهك.  أو ومن غير املقبول أن تتجاهل فر ،كل ل

 . مع حالة الإنسانيعامل بطريقة تتنافى 
انت الطرق وإذا ك .لجان جاك رواو ياة كريمة للجميع هو الركيزة اأساااية للعقد الاجتماعيبح السماحإن 

ه نجاز إوالاعترا  به و  اكمشتر يبقى اأسااس هذا المجتمعات البشرية للقيام بذلك قد تختلف،  هاوالواامل التي تختار 
 صميم التقدم الاجتماعي.  من

نا اتيار لخلتي تسمح هي او أاااية حرياة كريمة.  عناصرو التعبير عن الرأي واحررية خصامص فر ية، كما يعتبر 
يجب أن تكون  نهي م هذه الخياراتفإن  . وبناء عليه،اجتماعياقدرة هذه الخيارات ب. ويجب الاعترا  تصر لبا

تطوير القدرة على مماراة هذه الخيارات أي  ؛محمية بوااطة التسامح. ويجب أن تكون هذه الخيارات ممكنة فعائ
إضافة إلى  ي،الاجتماعة من العقد يجب أن تكون في قلب التنريم الاجتماعي، بحيث يمكن للجميع الااتفها و 
 عناصر حريته. ولكل بشري ل  اتر عالا

 الذي قوىاأسالعقد الاجتماعي هو عكس قانون الطبيعة الذي يرى في املقام اأسول انتصار  أن هنا ونشير
يهم عل أنني وهذا يع ؛عن طريق إخضاع الآخرين تهاممارايستطيع ، و امسبقمكانات والإ اتاملزيد من القدر  يملك
 القدرة على الاختيار.  إزالة

 همالعائقات بينو  ،بين اأسفرا  اتالعائقنرم حقوق الإنسان ظهرت حتى قبل بناء القانون الذي فإن ا، ذبهو 
 ؛حقوق الإنسانلى ع لا تنطبق احرقوق القانونية رسميا وبهذاهيئات المجتمع تحت عنوان"العقد الاجتماعي". بين و 

 .  اخل منرومة احرقوق القانونية وزنها وبالتالي او  ينخفهض ااية،لقيم اأسابااعترا   أسنها

التي ان حقوق الإنسمن إعائن املا ة الثانية نص  فيتجد هذه الصفهة الإنسانية الشاملة للحقوق اندها و 
ا م"لكل إنسان حق التمتع بجميع احرقوق واحرراتت املذكورة في هذا الإعائن  ونما تمييز من أي نوع ولا اي:تقرر

التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي اياايا وغير ايااي أو اأسصل الوطني أو 
   الاجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر".

للتنازل  ويجعلها حقوقا غير قابلة أخائقيا،هذا الطابع الإنساني الشامل للحقوق يضفهي عليها طابعا إن 
ير مشروعة الانتهاك أسي ابب من اأساباب. وتصبح هذه احرقوق هي بذاتها مصدر الشرعية ولا تستمد عنها، وغ
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يحرمهم من  نأمواطنيها كفإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق ؛ شرعيتها من أي نرام قانوني وضعي
ة القانونية ا القانون عارات من الشرعيأو لغة أو عرق كان هذ أو يميز بينهم بسبب  ين أو أصل ،حراتتهم الطبيعية

 (6).وكانت الدولة التي أصدرته عارية من الشرعية السيااية
 ومن هنا صنفهت حقوق الإنسان في ثائثة أجيال:  

تمخض عن تقرير حقوق الإنسان املدنية والسيااية وااتند إلى فكرة "احررية" وحماية الفهر  في مواجهة  ال ول:
 ه لم ينجح في حماية كرامة الإنسان.تجاوزات الدولة، ولكن

تضمن تقرير احرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية للإنسان والذي أاتند إلى فكرة "املساواة" وأاتهد   الثاني:
 تأكيد واجب الدولة في تأمين املساواة بين اأسفرا  في التمتع بالسلع والخدمات الاقتصا ية والاجتماعية و الثقافية.

 الذي يستهد  تقرير "حقوق التضامن" التي تنطوي على احرق في التنمية واحرق في السائم واحرق في التمتع لث:الثا
ببيئة متوازنة واحرق في املشاركة التمتع بمزاات ااتغائل الإرث الطبيعي املشترك للجنس البشري.ويستند هذا الجيل 

 (7).   ولهماحرديث من حقوق الإنسان إلى الإخاء بين البشر باختائ
ولقد طرح كارل كاايك موضوع "احرق في التنمية" كجزء من تطور عملية حقوق الإنسان، وهو ما يطلق 
عليه احرقوق الجديدة من منطق "حقوق التضامن"، كاحرق في السائم واحرق في بيئة نريفهة، واحرق في الااتفها ة 

التحضير للذكرى الثائثين للإعائن العاملي حرقوق  بمناابة 1977 من التراث املشترك للبشرية. و قد كان ذلك في
 (8)الإنسان ومرور مامتي انة على الثورة الفهرنسية. ويعدّ كاايك مبدع فكرة الجيل الثالث حرقوق الإنسان.

ويذهب كاايك أبعد من ذلك عندما يعتبر أن احرقوق املدنية والسيااية وهي التي تمثل الجيل اأسول، كانت 
 وشكلت خلفهية ثقافية للثورة الفهرنسية. 18ن قد صيغت في القر 
الاقتصا ية،الاجتماعية والثقافية وهي تمثل الجيل الثاني فقد صيغت في القرن التااع عشر  قأما احرقو 

والعشرين تحت تأثير الفهكر الاشتراكي واملاركسي، خصوصاً موضوع املساواة واحرديث عن حقوق العمل والعمال 
 ا.والضمان الاجتماعي وغيره

أما الجيل الثالث أو"حقوق التضامن" فهي محاولة لإ خال البعد الإنساني ضمن حقوق الإنسان، خصوصاً 
وان تلك احرقول كانت متروكة للدولة مثل البيئة والسائم والتنمية والتواصل والتراث املشترك للإنسانية. ولكي يتم 

واء  جهو  جميع الفهاعلين في العملية الاجتماعية اتأمين هذه احرقوق وترابطها مع احرقوق اأسخرى فائ بدّ من 
 (9)كانت  ول أو مجموعات أو كيانات أو أفرا .

وبهذا املعنى فان التنمية كااتراتيجيه، تنطلق من عملية شمولية متكاملة تتضمن جميع حقوق الإنسان وهي 
نرمة غير  يمقراطية، بما يؤ ي إلى ، كما لا يمكن رفضها بحجة وجو  أ1993غير قابلة للتجزمة وفقا ملؤتمر فيينا 

ية تأجيلها بحجة الدعاوى التي ترتكز على الخصوص واملساس بصدقية احرقوق ذاتها، وكذلك لا يمكن رفضها أ
القومية أو الدينية أو الثقافية، لتعطل املنرومة الدولية واملعيارية حرق التنمية، بحجة التدخل الخارجي، حتى وان كان 

 يعد مقبولًا التملص من الالتزامات واملعايير الدولية، الها فة إلى احترام الفهر  و وره في املشاركة في "إنسانيا"، إذ لم
عملية التنمية وتطوير عملية السائم الاجتماعي والتطور الديمقراطي في المجتمع، فذلك من واجبات الدول إزاء 

 نجاح وتقدم عملية التنمية.
مم املتحدة السامية حرقوق الإنسان السابقة، بأن مؤتمر فيينا كان وأكدت ماري روبنسون، مفهوضة اأس

واضحاً في تأكيد هذا احرق، كحق عاملي، لا يمكن إنكاره، كجزء لا يتجزأ من احرقوق اأساااية للإنسان. محد ة 
اعة الدولية مالإطرا  التي ينبغي تعاونها لإنجاح عملية إ ماج التنمية في حقوق الإنسان فيما يلي: احركومات والج

  (10)والمجتمع املدني ورجال اأسعمال.



 

277 

، حق  احرريةكا كثيرة  حقوقمبا ئ و تشمل فلحقوق السيااية واملدنية بالنسبة ل الإنسان: مضمون حقوق: المطلب الثاني
املعاملة غير  ،التعذيب،السائمة الشخصية وما يتبع ذلك من ضمانات قانونية ضد الاعتقال التعسفهي، الكرامة
نسانية أو املهينة أو احراطة بالكرامة، حرية الرأي والتعبير، حرية الفهكر واملعتقد، حرية التنقل، وحرية إصدار الإ

قرينة  ،احرق في املشاركة السيااية، واحرقوق القانونية كمبدأ املساواة أمام القانون ،الصحف، احرق في اائمة الجسم
 اء وغير ذلك. ااتقائل القض، احرق في محاكمة عا لة،البراءة

أما احرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية فتدين في نشأتها وزات ة الوعي بها إلى نمو وتصاعد تيارات 
الفهكر الاشتراكي. وتتمثل هذه احرقوق في احرقوق الائزمة للرفاهية الاجتماعية والاقتصا ية والنمو الثقافي للإنسان 

 التنريم النقاي جات العلم والثقافة وفي املسكن املائمم وفي الرعاية الصحية وفيمثل احرق في التعليم وفي التمتع بمنت
 وغير ذلك. 

أما احرقوق الجماعية أو التضامنية فهي احرقوق املقررة لجماعات من الناس مثل احرق في التنمية واحرق في 
كتسبها هذه احرقوق. د يوم اأسهمية التي تتقرير املصير واحرق في البيئة النريفهة الخالية من التلوث، وتز ا  يوما بع

شمل المجالات ت والتيويذهب البعض إلى تقسيم حقوق الإنسان تقسيما موضوعيا عاما وفقا لمجالات احرماية 
 التالية: 

الانتقال  حرية، احرماية من التعذيب ،اأسمن،احررية ،احرق في السائمة الجسمية ويشمل احرق في احرياة
 ،املستوى الائمق للمعيشة، احرق في الرعاية الصحية، احرق في اأسارة والزواج، احرق في العملواللجوء، احرق في 

 ،مثل التمتع بالجنسية احرق في احرماية القانونية ،حق امللكية ،احرق في التعليم والتدريب ،احرق في التأمين الاجتماعي
ة، تهمين واملذنبين، احرق في احرماية العقلية واملعنويحقوق امل ،حق المحاكمة العا لة ،مبدأ املساواة أمام القانون

وحقوق  ،حرق في البيئةا ،احرق في التنمية ،احرقوق الجماعية مثل حق تقرير املصير ،احرقوق السيااية والديمقراطية
 اأسقليات والفهئات الاجتماعية املضرورة كاملرأة والطفهل. 
  والمجتمع؛ شعوب وللدول في نفهس الوقت؛ فهو يتعلق بالفهر ومن هنا يتميز حق التنمية بأنه حق للأفرا  ولل

أي الجنس البشرى ككل. وبذلك يعد حق التنمية حقا عامليا يتعين على كل اأسفرا  والدول أن تسعى لوضعه 
موضع التطبيق. ومن هنا يؤكد السكرتير العام للأمم املتحدة في تقريره للمجلس الاقتصا ي والاجتماعي في  ورته 

على أن "التنمية الاقتصا ية والاجتماعية تعد وايلة لا غنى عنها لإتمام تحقيق حقوق الإنسان في  1976 في 43
  المجتمع احرديث".
قتصا ية أطلقت التنمية على عملية تأايس نرم احيث يعد مفههوم التنمية من أهم املفهاهيم العاملية، وبهذا 

ة، كاملة، ذات أبعا  اقتصا ية واجتماعية وثقافية وايااي"عملية مت:وايااية متمااكة، حيث تعرّ  على أنها
تهد  إلى تحقيق التحسن املستمر املتواصل لرفاهية كل السكان وكل اأسفرا ، والتي بموجبها يمكن إعمال حقوق 

 (11).الإنسان وحراتته اأساااية

 الثانية على قتصا ي، وفيمر مفههوم التنمية بأربعة مراحل: اأسولى، جرى فيها التركيز على النمو الاولقد 
ترن التنمية البشرية، وفي الثالثة على التنمية البشرية املستدامة، وفي الرابعة، على التنمية الإنسانية بمعناها الشامل. وأق

هذا التطور بإ خال مفههوم احركم الصالح في أ بيات اأسمم املتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولعل 
يعو  إلى أن بعض البلدان، التي حققت نموّاً اقتصا اتً، لم تستطع أن تحقق تحسنّاً في مستوى  السبب في ذلك

  (12)معيشة غالبية السكان؛ أسن تحسن الدخل القومي لا يعني تلقامياً تحسين نوعية حياة السكان.
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كل الهامة، يمكن ا وبالتالي فإن وضع احرق في التنمية موضع التطبيق ليس اهائ حيث يواجه السلة من املش
دول فمن أبرز املشاكل الداخلية التي تعوق التنمية خاصة في ال تقسيمها إلى نوعين متميزين،  اخلية وخارجية.

 في: واملتخلفهة والتي تسمى مجازا ومن باب المجاملة بالعالم الثالث، أو السامرة في طريق النم
ارج لة التي تعتمد على موار  أولية أو مصا ر تأتي من الخااتمرار نمط الدولة الريعية أو شبه الريعية؛ أي الدو  -1

 مثل النفهط، السياحة، تحويائت من الخارج، راوم العبور والقروض.
 ااتمرار ظاهرة الدولة اأسمنية، التي تعتمد على ايااة القمع، واحتواء المجتمع املدني ومصا رة احرراتت. -2

 فهافية.ضعف البنية املؤاسية اياايا وإ ارات وغياب الش -3

ضعف مفههوم املواطنة وعدم وجو  عقد اجتماعي من خائل  اتور واضح ومحد  وعصري يستجيب حراجات  -4
التطور، وشحّ احرراتت وبخاصة حرية التعبير وحق تأايس اأسحزاب والجمعيات والنقابات، ضعف املشاركة 

 السيااية، وتفهشي الإمراض الاجتماعية. 

ة واحرياة السيااية بشكل خاص وانعدام الفهرص املتساوية واملتكافئة أمام ضعف مشاركة املرأة في احرياة العام -5
القانون وفي احرياة العملية وفي العمل، وااتمرار تفهشي اأسمية في صفهو  النساء على نحو شديد ومضاعف بالنسبة 

تفهاقم ظاهرة عزل و  للرجال، وكذلك ااتمرار املوقف السلبي من قضية اأسقليات الدينية والقومية واللغوية وحقوقها
 .املهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة

                                                                     (13)لعجز في امليزانية.ا واز ات النمو الكبير للجهاز البيروقراطي، ترهل الإ ارة، ارتفهاع املديونية، انخفهاض الإنتاج  -6
بسبب محدو ية  (14)عي في بعض البلدان في تحقيق تنمية إلا أنها تبقى محدو ة،وإن كان ااهم التراكم الري

مساحة احرراتت، كما حققت اأسنرمة الشمولية تنمية محدو ة أيضاً في بدااتت توجهها، لكنها وصلت إلى طريق 
 احركم؛ فيمسدو ، بل عانت من اختناقات حقيقية بسبب فسحة احرراتت الشحيحة وأااليب الااتبدا  والتفهر  

وهكذا تهيأت التربة الخصبة لعرقلة التنمية. ولعل الاطائع على تجربة البلدان الاشتراكية السابقة في  ول أوروبا 
  (15)الشرقية وغيرها، يوضح لنا بما لا يدع مجالا للشك عائقة التنمية باحررية ومؤشراتها املستقبلية.

 ضعف فاعلية النرام الإنتاجي. -7

لف فن الإ ارة وضعف إنتاجية العاملين في القطاعات الإ ارية والإنتاجية العامة والخاصة، التخلف التقني وتخ -8
وجمو  العائقات بين القطاعات الإنتاجية وبين املنتجين واملستهلكين والقصور الذاتي لدى املسئولين في القطاعين 

طيط ت العامة والخاصة وغياب التخالعام والخاص، وكذلك عدم كفهاءة النرام الضريبي واوء تخطيط الااتثمارا
 ة.الجا  بصورة عام

خضوع السيااة الاقتصا ية للمتغيرات السيااية، التي تكون بعيدة عن الرشا ة الااتراتيجية والسيااية  -9
 والاقتصا ية.

ضعف مشاركة املواطنين في كافة المجالات بسبب غياب الثقة في السلطة ملمارااتها غير الديمقراطية، أو  -10
انتشار اأسمية وضعف املستوى الثقافي العام، أو بسبب غياب املعلومات وإهمال نقلها وتوصيلها بااتمرار بسبب 

 لكافة اأسفرا .

التزايد الكبير في عد  السكان وارتفهاع نسبة البطالة، وانتشار املشاكل البيئية التي يتعين على قسم كبير من  -11
 . ول العالم الثالث مواجهتها بصورة شبه  اممة

اوء توزيع الدخل القومي ووجو  جماعات "طفهيلية" تستحوذ على جزء هام من هذا الدخل  ون أن  -12
 يتنااب مع مشاركتها الفهعلية في العملية الإنتاجية.
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وأخيرا انتشار ظاهرة الفهقر حيث أن غالبية السكان تعيش في بائ  العالم الثالث تحت حد الفهقر املتعار   -13
 عليه  وليا.

 ارجية الرميسة التي تؤثر البا على التنمية في العالم الثالث فنلخصها في العناصر التالية:أما املشاكل الخ
حاجة غالبية شعوب العالم الثالث لمجموعة من الوار ات احريوية من الدول الصناعية تتضمن السلع والخدمات  -1

 امليزان يؤ ى إلى خلل شبه مستديم في وأيضا رؤوس اأسموال مع عدم كفهاية املوار  المحلية لتغطية هذه الوار ات مما
 التجاري وميزان املدفوعات وتزايد فلكي في حجم املديونية الخارجية.

عدم مراعاة نرام التجارة الدولية الراهن للفهارق في القدرة الاقتصا ية بين الشعوب املتطورة واملتخلفهة مما يجعله  -2
املوا   التدهور املستمر في معدل التبا ل الدولي لغير صالحمشوبا بعدم العدالة في نرر هذه اأسخيرة. ويؤكد ذلك 

اأسولية التي تصدرها أاااا الدول الفهقيرة ولصالح املنتجات املصنعة ونصف املصنعة التي يأتي القسم اأسعرم منها 
 من الدول الغنية.

إلى العالم الثالث  الم الصناعيالصعوبات التي تقلل من الفهامدة املرجوة من وراء عمليات نقل التكنولوجيا من الع -3
 الصناعية والشركات متعدية الجنسية لوالناتجة عن القيو  املالية أو الفهنية التي تفهرضها الدو 

عدم حماس الدول الغنية لتصدير فامضها الإنتاجي خاصة في مجال الغذاء لدول العالم الثالث بشروط ميسرة  -4
 .أسثمان والمحافرة على مداخيل املنتجين الزراعيين المحليينأو في شكل منح لا تر  بسبب برامج تثبيت ا

ايااة الإغراق التي تتبعها الدول الصناعية أساواق العالم الثالث وايااة إغراء املستهلكين باملنتجات املتطورة  -5
 .مهما كانت ضآلة فامدتها العملية؛ مما يهد  مستقبل الصناعات المحلية التقليدية واحرديثة بالزوال

ضمور العائقات التجارية البينية بين  ول العالم الثالث وتركز التجارة الدولية في العائقة بين الشمال والجنوب  -6
ا  مما يضعف املنافسة الدولية ويرفع النفهقة ويتيح للمراكز املالية العاملية وللشركات العاملية لعب  ور متميزا في الاقتص

 الدول املتخلفهة.الدولي لا يستهد  بالضرورة صالح 
التوتر في العائقات الدولية وظهور املنازعات الإقليمية املسلحة التي تستنز  جزءا هاما من الدخول املتاحة  -7

 في  ول العالم الثالث. كما في السو ان وغيرها من هذه الدول.
 

علاناتحول بعض المعلومات التاريخية والتحليلية  المبحث الثاني:  ؛قانون في الغربالن تأايس وإرااء  ولة إ :الإنسان حقوق اإ
  1215 في العالم الغري في انكلترا مع ماغنا كارتا تبدأن التي قوق الإنسااملؤاسة حرلعناصر ا ل، وشرحشكليا

عه خارجا وض ، أوهأو تجريد هأو اجن هحر يجوز اعتقال إنساناملمنوحة للشعب من قبل امللك جون:"لا يوجد 
اكمة في إطار مح ، إلاضع اليد عليهلا تو بأي شكل من اأسشكال، كما  به تحرشالأو  ، يهأو نفهعن القانون 

مة الإجراءات السلي من البرملان البريطاني فكرةاملقدمة  1628قوق احرعريضة كما أ خلت قانون البلد"  وفق و  ،قانونية
:"إن القانون فوق هوجاء في (61)الاعتقال التعسفهي. منمي يحي ذال 1679، ثم حق املثول أمام القضاء في ةلالعدل

أاااي  ووه ،قبول في انكلترا بسبب تاريخهااملرمي للسلطة، الهتسلسل اليحد  بوضوح  لإعائنهذا اف(71).امللك"
 القانون.   ولةفي إرااء 
ريق عن طيحكم لم يكن ممكنا في فرنسا، من قبل ملك الإعائن فإن مثل هذا  العكس من ذلك،على و 
ا القهر ، التخلص من هذ1762 لعقد الاجتماعيرؤيته ل في  Jean-Jacques Rousseauؤكديو  ،الإلهياحرق 

التي  القوانينفي المجتمعات و  اأسحرار البحث عن العائقة بين الرجالو  الطبيعي،من القانون انطائقا  .والااتعبا 
لإنسان، وفي املطلب حرقوق اوانستعرض في املطلب اأسول الفهترة الثورية التي ابقت الإعائن العاملي  تضيفهها.

 الثاني فسنخصصه للإعائن العاملي حرقوق الإنسان.
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قوق الإنسان هو إعائن ااتقائل الولااتت حر إعائنا يمثل نصأول إن  :الفترة الثوريةالمطلب الأول: 
اوين، تسجميع البشر خلقوا م إنهذه احرقامق بديهيه،  أننرى  إننا:"2تهفي فقر  صحيث ن .4/7/1776املتحدة في 

 السعا ة.عن  من بينها احرق في احرياة واحررية والبحث ،قابلة للتصر الوأنهم وهبوا من خالقهم  بعض احرقوق غير 
من موافقة  العا لةستمد الطتها وتتستقي و الرجال من أجل تأمين هذه احرقوق،  من بيناحركومات  وتأاست
 السعا ةعي لتحقيق الس، احررية، احرياةمتمثائ في الإنسان، ، تم التعبير عن جوهر موضوع حقوق ذابه." و المحكومين

 قاعدة الطة الدولة. هو  و ور الدولة بوصفهها ضامنة لهذه احرقوق والشعب
 "إعائن حقوق الإنسانمتبنية االجمعية الوطنية للشعب الفهرنسي مناقشاتهت غلقأ، 27/8/1789وفي

"أن :هذا النص قد  ونت من أجل موضوع 9/7/1789توراأسسمى. وكانت لجنة  ا الكامن واملواطن"تحت رعاية
 كتابة وتمااكن  إلقانون الطبيعي والاجتماعي". ا امما إلى مصدر  يقو  مخلصيصبح ممثائ في أعمال اأسمة، و ليل 

أحيانا إلى  وهذا يؤ ي. ذلك العصر، وكذلك لغة يةل اأسولاعمواأس قليعلتفهكير الالنص تدين بالكثير إلى اهذا 
إثرامه  ارانتر والتأقيت في نقصعلى خاصية ال شد  النوابنص الإعائن،  بمجر  اعتما و  (18)النص.هذا س يقدت

  (19).1795و  1793 إلى إعائنيوتؤ ي  ل على هذا النصاعماأس تجيبفي نهاية العمل الداتوري. وا
، ي احرريةاحرقوق ه هذه نازل.غير قابلة للتالتي هي كرس احرقوق الطبيعية و ت 1789إعائن  من 2ونجد م 

لمشاركة الديمقراطية في احرياة السيااية، وحرية الضمير، ليؤاس و اأسمن ومقاومة الرلم والااتبدا .  ،امللكية
 من قبل الجمهور.  مراقبتهاباية و الجوالتسامح الديني، والعدالة، و 

ير غ واجهة السلطةفي مكد وجو  حق للفهر  يؤ هذا الإعائن حررة حاسمة من التاريخ الوطني حيث كان 
 . 1215ريطانيا في بصياغة ماغنا كارتا  اا  عندنفهسه هو الذي والاهتمام أو ممثليه.  للحاكمتقديرية العا لة أو ال
 

الذي ، نتامجه  و على الااتبدا فعل بالضبط ر يعتبر هذا الإعائن  :الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالمطلب الثاني: 
  يباجته. وخاصة فيبموجب ميثاق اأسمم املتحدة،  1948الإعائن في بشأنه  صدر

من قبل المجلس الاقتصا ي والاجتماعي التابع للأمم  ة، صاغته لجنة حقوق الإنسان املعينالإعائنهذا 
 (20)على النص برئااة روزفلت.في العمل عامين مدة  حيث قضت هذه اللجنة ،املتحدة

التي تتيح له  لعناصرالعديد من ا يحملنه إلا أ، اواضح 1789عائن لإه ؤ انتمان كان إإن هذا الإعائن و 
 Renéكسان   رينيه قترحاو  .تشروط تحقيق احررات جديدة حول رؤيةتجاوز احرقوق املدنية والسيااية، وإ خال 

Cassin هي:و  ركامزأربعة  أن نميز محرري الإعائن العاملي حرقوق الإنسانحد هو أ، و 
 .11 إلى 1املوا  من ؛ احرقوق الشخصية -1
 .17 إلى 12 وا  منص؛ املاشخاأسالعائقات ما بين  -2
  .21إلى  18املوا  من ؛ في احرقوق السيااية -3
 . 28إلى  22 من ؛الثقافية والاقتصا ية والاجتماعيةاحرقوق  -4

 منيأتي املوا  السابقة  مصدرن تذكر بأالتي  29ا ةمالنوعي لل دورالفي هذا التصنيف، يجب أن نضيف و 
 لعبنص اأسخير يهذا الو للتجزمة. ة هذه احرقوق التي تؤكد على عدم قابلي 30م المجتمع، و اتجاهلفهر  اواجبات 

 ورا حيوات في تحقيق التوازن بين احرقوق واحرراتت الشخصية والاجتماعية والسيااية واحرقوق التي تطالب الدولة 
 هولا بد لهذ .صوص القانونية الائزمةلكل شخص؛ من خائل وضع الن احرراتتو حرقوق الق بيئة مواتية لتنمية بخ
لإعائن العاملي حرقوق اوبالتالي يفهضل تنريم العائقات الاجتماعية الدنيا. بعائقات بين اأسفرا  ال د نصوص أن تحال

 إطارا. لها د ويحالمجتمع و الفهر  بين  دليةالج العائقة الإنسان
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ملشاركة افقط حق عني ي وعمليا، لاقافية في النص. لحقوق الثلجدا  ةدو املقاربة المح ناؤافهوفي ذات احرين، ي
 املتباينة؛قافية التسامح مع املماراات الثولكن يعني أن يكون في احرياة الثقافية والااتفها ة من امللكية الفهكرية. 

ثر كبا ئ أبم ملوحدا قيمة التنوع  اخل المجتمعنوعي، بحيث أن الاعترا  بها كتعبير عن الانتماء إلى مجتمع أي 
    .1948غامبة تماما عن إعائن تعتبر  اعاسات

بالتالي و السيااي واختيار المحررين الذين يمثلون الدول املركزية  ورا في هذا املنرور.  لرر لعب ا بالتأكيدو  
اتفهاقية لها بحقوقها وذلك من خائل  ائعترا ل 21قينبغي للشعوب اأسصلية وتنوع الثقافات الانترار حتى بداية 

ي اعتمد في لذا اأسصلية،إعائن بشأن حقوق الشعوب  ومشروع 20/10/2005في  والثقافي لليونسكع التنو 
فهئات الكل بشرعية تمكين   أسنها تعتر من قبل مجلس حقوق الإنسان. هذه احرقوق ضرورية  30/6/2006

وبالتالي  الاجتماعي، احرقوق املدنية والسيااية احرصول على الاندماج ، مما يسمح للإنسان من خائلالاجتماعية
 .ثرامهابكل  والمجتمع جدلية الفهر بدور محرك في 

مجال واقعة في لدان البفإن اللحقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية، ل ااملعتر  به املكانةعلى الرغم من و 
أما ب أفريقيا. و النص، مع اململكة العربية السعو ية وجنهذا عن التصويت على  تامتنع السوفييتيالنفهوذ تأثير 

للحقوق  ةبالنسبة واضحة قدمامل الخطأ:ع في و قيجب الو . وفي الوقت نفهسه لا نبالإعائعتر  فهي تلصين بالنسبة ل
هو و ضمان الشروط الائزمة ملماراة احرقوق املدنية والسيااية بالدول  مما يلزمالاقتصا ية والاجتماعية والثقافية 

 انقائب حقيقي.
حده و املشرع  واجبليس أي  ؛كلالتنفهيذ هذه احرراتت واجب أصبح  ،1948لإعائن اأسواع  نطاقفي الو 
عى  املستوى املشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واأسمم حتى يس  على أن ة،، كما ور  في الديباجفقط

حد او  ذ من تعريفؤخلا تتصر  ال وصا أوبالتالي فإن . إلى توطيد احترام هذه احرقوق كل فر  وهيئة في المجتمع
الوطنية أو اساتية املؤ الهيئات مثل: ، ولكنها تتطلب تعبئة كل فر  وهيئة في المجتمع واحدإطار قانوني  ولا من
 ولا خياليا، اييديولوجإ اولكن ليس مشروع عاملي،شروع إذا امل هناقتصا ية. و الا ثقافية أوالالهيئات  أو، المحلية
 ون أن  ،ذ في وقت واحد مع أي موضوعانفهتدخل حيز البا ئ التي يجب أن مجموعة من امل ولكنه يعني. امؤاس

وليست  سات،واملؤاطرق مختلفهة لتنريم المجتمع بخر. هذه املبا ئ تسمح آ يكون أي شخص خاضع لتحقيق
 (21).رؤية معينةأو ب روحانيةبرة بمج

ولكن تم فرض هذا  ة،للجناأسصلي  ضتفهويلم يكن في ال تقرير هذه احرقوق العامليةإن ابتكار هذه الوثيقة و 
 مسعاهم في يةعاملفي  ينفهرنسيالنواب ال كيشككما تم ت  .جوهريةوهذه نقطة . الإعائن خائل صياغةفهويض الت

ااية، قتميزتا بالوحشية ال عامليتين ، بعد حربين1948في أما . فقطكمثال   وتم الاحتفهاظ بذلك املسعى ،1789
لمجتمعات بأكملها، اإنسانية ن ينكرون الذي النازيين من املنررينبإيعاز ة النازية بعد تنفهيذ معسكرات الإبا  خاصة
 رة وكريمة.ححياة يمكن أن يعيش مستقبائ  ومن أن الجميعالإنسان حقوق كان لا بد من التأكيد على عاملية ف

املؤاسات، و بطبيعتها في اأسااس الداتوري لدولة القانون  أ مجتخائفا لتصريحات اابقة و مع ذلك،  و
بروتوكولات ترار كان يجب ان.  عليها وافقوتالدول  بها ىمجبرة ترض القانون الدولي لا يوجد إلا من خائل التزاماتف

. هذه البروتوكولات العاملية، على الرغم من أنها غالبا ما تحد  1976بدء العمل بها في  إلىوتطورها التدريجي  1966
جئين ااتكملت تدريجيا الاتفهاقات املتعلقة بوضع الائ الإعائن،الوار ة في  بطريقة نمطية وذات مغزى العبارات

حقوق الشعوب و  ،1984 ، ومناهضة التعذيب1979 املرأة، والتمييز ضد 1965التمييز العنصري و ، 1967و 1951
  .1989حقوق الطفهل و ، 1989اأسصلية في اياق العمل 
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 توي علىتح عاملية،كتسب قيمة ا ا بعد التاريخية. ثم مفههوم حقوق الإنسان إلى م تواعمع مرور الوقت و 
 كرامة الإنسان والتسامح، وذلك على أااس العقد الاجتماعي. ل ةفلسفهي رؤية

يق املتعلقة لا يمكننا في هذه العجالة ذكر كل املواث :الدولية في التنمية في المواثيق والإعلانات الحقالمبحث الثالث: 
 الب التالية:وانتناول أهمها في املطاحرق هذا م تلك املواثيق الدولية التي تناولت إلى أه بالتنمية ولكن نشير

  
 من بين أهم تلك املواثيق الدولية نجد ما يلي: المواثيق التي تناولت الحق في التنمية:المطلب ال ول: 

جاء في الإعائن العاملي حرقوق الإنسان والذي  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:-1
منه على أن:  3 مبر من أهم املواثيق الدولية الإشارة إلى أحد أاس التنمية وهي احرق في احرياة حيث نصت يعت

 ."لكل فر  حق في احرياة واحررية وفى اأسمان على شخصه
حيث  :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-2

. والثقافي قيق نمامها الاقتصا ي والاجتماعيعلى حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تكون حرة في تح 1نصصت م
لجميع الشعوب، اعيا وراء أهدافها الخاصة، التصر  احرر بثرواتها وموار ها الطبيعية  ونما إخائل بأية التزامات و 

 منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصا ي الدولي القامم على مبدأ املنفهعة املتبا لة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في
"حق الشعوب في التصر  احرر بثرواتها :على 2/2مأكدت . و أية حال حرمان أي شعب من أاباب عيشه الخاصة

وموار ها الطبيعية  ون الإخائل بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصا ي بين الدول، وعلى أنه لا 
في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز  ليس على أنه 47 م ونصصت يجوز حرمان أحد من أاباب العيش الخاص"

تأويله على نحو يفهيد إخائله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفهاع الكاملين، بملء احررية، بثرواتها 
 (22)وموار ها الطبيعية.

في تقرير  حق الشعوبالنص على  1ور  في م العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:-3
التصر  بثرواتها  حق الشعوب فيوعلى مصيرها وأن تكون حرة في تحقيق نمامها الاقتصا ي والاجتماعي والثقافي. 

"ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي بقولها : 25وتأكد هذا احرق في موموار ها الطبيعية" 
بيعية". في حرية التمتع والانتفهاع كليا بثرواتها وموار ها الطنحو يفهيد مسااه بما لجميع الشعوب من حق أصيل 

الخاصة بحق العمل، حيث أكدت على أن يتم إتاحة هذا احرق في ظل "اأسخذ  6م ويمكن ااتنتاج التنمية في اياق 
التي أكدت على  11مبسيااات من شأنها تحقيق تنمية اقتصا ية مطر ة"، كما يمكن ااتنتاجها ضمناً من نص 

وبذلك كان حق التنمية هو جماع لمجمل احرقوق التي  (23)كل شخص في مستوى معيشي كا  له وأسارته.  حق
 ور ت في العهد الدولي الخاص باحرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية. 

ليؤكد  1962لـ 17-  1803قرار الجاء  لس يادة الدامةة عى  الموارد الطبيعية:المتعلق باقرار الجمعية العامة لل مم المتحدة  -4
 5معلى "حق الشعوب في السيا ة الداممة على ثرواتها وموار ها الطبيعية وفقا ملصلحة تنميتها القومية" وأكدت 

على أن:"يراعى وجوبا، تشجيع املماراة احررة املفهيدة لسيا ة الشعوب واأسمم على ثرواتها وموار ها الطبيعية، 
على أن:"يراعى في التعاون الدولي في  6ملى أااس املساواة املطلقة" كما أكدت بالاحترام املتبا ل بين الدول ع

ميدان التنمية الاقتصا ية للبلدان النامية، اواء جرى على صورة ااتثمارات رااميل عامة أو خاصة، أو تبا ل 
قلة لتلك املست معلومات علمية، أن يكون مشجعا للتنمية القومية الع أو خدمات، أو مساعدة تقنية أو تبا ل

بأن:"انتهاك حقوق  7معلى أااس احترام ايا تها على ثرواتها وموار ها الطبيعية" فيما تعبر البلدان، وأن يقوم 
الشعوب واأسمم في السيا ة على ثرواتها وموار ها الطبيعية منافيا لروح ميثاق اأسمم املتحدة ومبا مه ومعرقائ لإنماء 

 (24).التعاون الدولي وصيانة السلم
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علان-5 على"حق الشعوب في تقرير  2معائن في هذا الإأكد  :1960منح الاس تقلال للبلدان والشعوب المس تعمرة اإ
مصيرها، وأن لها بمقتضى هذا احرق أن تحد  بحرية مركزها السيااي، وأن تسعى بحرية إلى تحقيق إنمامها الاقتصا ي 

  (25).والاجتماعي والثقافي"
 املواثيق الدولية التي لم تشر صراحة إلى حق التنمية وإنما أشارت إلى أاس حق لقد ابق وأن أشرنا إلى 

 ق في التنميةممية إعائنا خاصا باحرالتنمية، وتم التأكيد على حق التنمية بشكل صريح عندما أصدرت الجمعية اأس
أنشأت اأسمم في التنمية، و ، ومن ثم توالت املؤتمرات والإعائنات في مجال التنمية التي أكدت على احرق 1986 في

املتحدة العديد من الوكالات املتخصصة منها مؤاسة التنمية الدولية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتوالت 
ة الاجتماعية في مؤتمر القمة العاملي للتنميومن بينها املؤتمرات والإعائنات الدولية التي تناولت احرق في التنمية، 

إلا (26)؛، حيث لم يكن إعائن وبرنامج عمل فينا1993، وقمة فينا1992بريو يجانيرواأسرض  ،وقمة1990نماركاالد
:"يعيد املؤتمر العاملي حرقوق الإنسان تأكيد همن 10مإعا ة تأكيد ملا جاء في احرق في التنمية ويبرز ذلك مما جاء في 

ا لا يتجزأ من امليا وغير قابل للتصر  وجزءاحرق في التنمية، كما أرااه إعائن احرق في التنمية، باعتباره حقا ع
حقوق الإنسان اأساااية، وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز 
اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان املعتر  بها  وليا". كذلك عقد مؤتمر قمة اأسرض الثانية في 

القضاء -الإنمامية الثمانية للألفهية في:وتركزت أهدافه (27)،املتحدة بشأن اأسلفهية وصدر إعائن اأسمم، 1997نيويورك
تخفهيض  -كين املرأة.تعزيز املساواة بين الجنسين وتم -تحقيق تعميم التعليم الابتدامي. -على الفهقر املدقع والجوع.
  -أسمراض.وغيرهما من ا واملائ راتقص املناعة مكافحة فيروس ن -تحسين صحة اأسمهات. -.معدل وفيات اأسطفهال
  .إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية -كفهالة الااتدامة البيئية.

ومن بين اأسمور التي أكد  ،على مبا ئ ريو 2002كما أكد مؤتمر جوهانسبرغ الذي عقد في جنوب إفريقيا
دامة، وحماية أنماط الااتهائك والإنتاج غير املستعليها مؤتمر قمة جوهانسبرغ التزامه القضاء على الفهقر، وتغيير 

وإ ارة قاعدة املوار  الطبيعية للتنمية الاقتصا ية والاجتماعية، وتأكيده على أهمية التنمية املستدامة في عالم يتحول 
 (28).إلى العوملة

، ورغم أنه لم تبرم ذويعتبر مؤتمر جوهانسبرغ من أهم املؤتمرات املنعقدة حول التنمية، حيث ركز على التنفهي
أية اتفهاقات تؤ ي إلى معاهدات جديدة، إلا أنه تم تحديد بعض اأسهدا  الجديدة الهامة، مثل: تقليص نسبة 

، وإنتاج وااتخدام املوا  الكيميامية 2015أولئك الذين لا يتمتعون باملرافق الصحية اأساااية إلى النصف بحلول
على صحة البشر والبيئة، والمحافرة على اأسرصدة السمكية أو إعا ة  بوااطة ابل لا تعو  بالضرر 2020 بحلول

اأسرصدة املستنفهدة إلى املستواتت التي يمكن أن تنتج عن طريقها أقصى قدر من اأسرصدة املستدامة وعلى أااس 
ولوجي. يفي املعدل احرالي للفهقد في التنوع الب 2010، ولتحقيق خفهض كبير بحلول 2015عاجل وحيثما أمكن بحلول 

وكان مؤتمر قمة جوهانسبرغ بداية حيو  كبير عن املؤتمرات السابقة للأمم املتحدة في أشكال كثيرة، من حيث 
 (29).الهيكل والنتامج، التي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على الطرق التي ينتهجها المجتمع الدولي حرل املشكائت في املستقبل

قوق لك احرتعلى احرق في التنمية يؤكد على أهمية تكامل  ولعل تأكيد مواثيق حقوق الإنسان الدولية
الذي ليس اهائ تحقيقه بمعزل عن الإطار الجماعي، وبدون أن يكون هناك إاهاما و  ،وترابطها مع احرق في التنمية

 . وليا في إحقاق مثل هذا احرق
 بير بحقالإنسان املرتبطة بشكل كاحرق في التنمية هو أحد حقوق  التنمية حق من حقوق الإنسان:المطلب الثاني: 

 خل " احرق  1977في و غياب احررية. أن تتحقق في ظل  لتنميةل لا يمكنو تقرير املصير، ك  احررية الفهر ية والجماعية
في التنمية" في جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان باأسمم املتحدة، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور 
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أائلة التنمية جزء من بناء الجيل الثالث حرقوق الإنسان، رغم أن الثمانينات  حقوق الإنسان. حيث شكّلت
شهدت أوضاعا انتقالية، ااتكملت حتى نهايتها بوضع حواجز أمام الع العالم الثالث، مما زا  في تعميق أزمة 

للموار  الطبيعية  زا التنمية وااتفهحال املديونية وهيمنة ايااة املؤاسات املالية الدولية، التي قا ت إلى ااتن
والإنسانية، للدول وتقليص فرص النمو والعمالة، وارتفهاع وتيرة العنف وعدم الااتقرار واملزيد من انتهاكات حقوق 
الإنسان. وفي بداية التسعينات تعزز مفههوم احرق في التنمية بمفههوم "التنمية البشرية" كما ور  في تقارير اأسمم 

أو من جانب البنك الدولي، حيث تمت الدعوة  PNUDالبرنامج الإنمامي للأمم املتحدة املتحدة للتنمية، اواء من 
إلى مكافحة الفهقر وإبائء اهتمام اكبر بالجانب الاجتماعي واعتما  مبدأ املشاركة كجزء من احرق في التنمية ومبدأ 

   la bonne gouvernanceاحركم الراشد:
، تم الوعد بإحداث تغييرات 2000زعيماً في ابتمبر 150ة، الذي حضره وفي بيان القمة بمناابة اأسلفهية الثالث

رسمية بوضع أهدا  لخفهض نسبة من يعيشون بأقل من  ولار واحد يومياً، إلى النصف وكذلك عد  اأسشخاص 
الذين يفهتقرون إلى مياه شرب صحية، وااتكمال البنين والبنات مراحل تعليمهم الابتدامي ووضع حد لانتشار 

 واأسمراض الفهتاكة اأسخرى. دز واملائ راتالاي
وفي البيان املذكور شد ت الجمعية العامة على القيم واملبا ئ انطائقاً من امليثاق اأسممي لبناء عالم أكثر 
اائماً واز هاراً وعدالة، كما جرى التأكيد على السعي لتصبح العوملة قوة ايجابية لصالح جميع الشعوب في العالم 

 دها.وتقاام فوام
وتم التأكيد على قيم احررية واحركم الديمقراطي والتشاركي واملساواة والتضامن والتسامح واملسؤولية املشتركة 
في إ ارة التنمية الاقتصا ية والاجتماعية العاملية بالإضافة إلى مسؤولية حماية السلم واأسمن الدوليين. وبخصوص 

ذِلّة وغيرالتنمية والقضاء على الفهقر جرى التأكيد على 
ُ
 ما يلي: تحرير الرجال والنساء واأسطفهال من اأسوضاع امل

الإنسانية. خلق مناخ منااب  ولياً ومحلياً، يتجاوب مع التنمية والقضاء على الفهقر. اعتما  الشفهافية املالية 
اجهها الدول و والنقدية التجارية من خائل أنرمة حكم تتكيف لذلك في كل بلد. إبداء القلق إزاء العقبات التي ت

النامية. التعامل الفهاعل حرل مشكلة املديونية للدول النامية ذات الدخل املنخفهض واملتواط. تلبية احتياجات  ول 
الجزر الصغيرة النامية. الإقرار بحاجة الدول النامية التي لا تمتلك منفهذاً بحراتً ومساعدتها على تخطي عقبات النقل 

 تها املواصائتية.واملرور وتحسين أنرمتها وشبكا
وفي فقرة خاصة تم تناول موضوع حماية البيئة والتأكيد على المحافرة على الغابات وتطويرها ومكافحة 
التصحر والجفها  وإيقا  الااتغائل املفهرط للموار  املامية. وفي إطار توصيف عملية التنمية وربطها بالديمقراطية 

انب ذلك الجهو  لترويج الديمقراطية وتعزيز ايا ة القانون إلى ججرى احرديث عن احركم الصالح والتأكيد على ب
احترام حقوق الإنسان واحرراتت اأساااية، املعتر  بها  ولياً بما فيها احرق في التنمية، مؤكداً على احترام حقوق 

للإعمال  داأسقليات ومكافحة جميع أنواع العنف ضد املرأة وضمان حقوق املهاجرين والعمال وعامائتهم ووضع ح
 املتصاعدة التي تتخذ شكاًئ عنصراتً أو عداءاً وكرهاً للأجانب والتشجيع على الانسجام والتسامح في المجتمع.

حرقوق الإنسان لإقرار تفهاهم  ولي حول حق التنمية بالقول:"إن تحسن الطرح  1993وقد  عا مؤتمر فيينا
، لا يمكن أن يحجبا عن كل متتبع أن الهوّة از ا ت في النرري وزات ة اأس وات الدولية في ميدان حقوق الإنسان

الوقت اتساعاً بين الدول و اخلها ولاايما في حقل ما يصنف باحرقوق الاقتصا ية والاجتماعية التي لا يمكن 
 (30)فصلها عن احرقوق املدنية والسيااية.

ق الإنسان واحرراتت انطائقا من ذلك فان حق التنمية هو عملية شاملة ترمي إلى ضمان جميع حقو 
اأساااية، وهي حق من حقوق الإنسان غير قابلة للتصر ، وجزء لا يتجزأ من احرراتت اأساااية، ويراخ إعائن 
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احرق في التنمية هذا املفههوم، وذلك بسعيه لدمج التنمية بحقوق الإنسان على نحو متكامل، ويتطلب مسؤولية 
ركة ربط مفهاهيم التنمية الإنسانية املستدامة بحق الإنسان واملشا جميع الإطرا  في المجتمع الدولي، ويسعى إلى
 النشطة احررة والفهعالة لكل اأسفرا  في التنمية.

وتتأكد أكثر فكرة الربط بين احرقوق الفهر ية في التنمية وبين احرقوق الجماعية للمجتمع أو الدولة، فحق 
 أسمر يتطلب جماعة متحررة غير خاضعة لهيمنة أجنبية،التنمية هو حق للفهر  مثلما هو حق للجماعة، وإذا كان ا

وحقاً على املستوى الدولي في مساعدتها على التنمية، فانه يتطلب أيضاً  يمقراطية  اخلية واحترام حقوق الفهر  
 حتى لا تصبح الجماعة قمعية.

تصفهية الااتعمار  إعائن ولا بد هنا من التأكيد إن تثبيت احرق في التنمية، وهو الخطوة الثانية املهمة بعد
، الصا ر عن الجمعية العامة، إنما يستهد  املساعدة في تعديل امليزان املختل في العائقة بين الشمال 1960لعام 

والجنوب، بين اأسغنياء والفهقراء، بين اأسقواتء والضعفهاء، وكذلك الجمع بين مجالين ظاّئ يعمائن بصورة منفهصلة 
 .وهما حقوق الإنسان والتنمية

حدثت الكثير من  1999و 1952يقول جون باجي من املفهوضية السامية حرقوق الإنسان:" ما بين عامي 
التطورات في قاعات املؤتمرات في اأسمم املتحدة وفي الكثير من  ول العالم، مما ااتوجب إعا ة النرر في الفههم 

 ولة باأسمم املتحدة في مؤتمر فيينا  171الخاطئ الناتج عن إعمال مجموعتين من احرقوق، ونتيجة لذلك وافقت 
على ضرورة إ ماج هاتين المجموعتين من احرقوق في مجال التطبيق، إذا ما أريد أسجندة اأسمم املتحدة في مجال  1993

 (31)حقوق الإنسان أن تكون ذات معنى".
كانت اتمضي في   مشكلة تقرير ما إذا 1950جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم املتحدة واجهت منذ 

طريق صياغة عهد  ولي أو اتفهاقية  ولية حرقوق الإنسان ملزمة قانوناً، وذلك بعد الإعائن العاملي حرقوق الإنسان 
 .1948 م يسمبر عا 10الصا ر في 

لكن اأسمر الذي تم التوصل إليه هو صياغة عهدين؛ رغم أن الجمعية العامة ذاتها أكدت أن التمتع بجميع 
نية والسيااية واحرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية، متداخلة ومترابطة، وان الإنسان المحروم من احرقوق املد

 احرقوق الاقتصا ية لا يمكن أن يكون نموذجاً للإنسان احرر.
على  1952لكن فشل لجنة حقوق الإنسان من التوصل إلى صيغة كهذه، اضطر الجمعية العامة للموافقة في 

نسان إلى مجموعتين، وانطائقاً من ذلك القرار اضطررنا أن نعيش هذا التقسيم الخاطئ وغير املقنع فصل حقوق الإ
 لمجموعتين من احرقوق رغم ترابطهما وتداخلهما.

عند تثبيت احرق في التنمية لا بدّ من لفهت النرر إلى مسؤوليات احركومات الغربية خصوصا، واحركومات 
، كجزء من البعد اأسخائقي لعملية  مج التنمية في حقوق الإنسان، اواء بمعناها بشكل عام إزاء الفهر  والمجتمع

الدولي ومسؤولية بلدان الشمال الغنية أو بمعناها الإقليمي والوطني بمسؤولية حكومات بلدان الجنوب عن ربط 
 ر .ع والفهالتنمية باحترام حقوق الإنسان كجزء منها وباحترام القواعد الديمقراطية في تطور المجتم

علان الحق في التنميةالمطلب الثالث:  يذهب البعض إلى القول أن اأسمم املتحدة عندما أصدرت "إعائن احرق في  :اإ
لم تأت بجديد، فبعض احرقوق الاقتصا ية والاجتماعية، كحق الإنسان في املأكل وامللبس  1986التنمية" في 

وبالتحديد في املوا   1948في الإعائن العاملي حرقوق الإنسان  واملسكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل، ور ت
، كما أن احرقوق الاقتصا ية والاجتماعية على مستوى الدول واأسفرا  كانت قد ور ت في العهد 26و 25و 23

لتي ، ا13و 6،7،11،12وبالتحديد املوا  1966الدولي الخاص باحرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية، الصا ر في
  (32)نصت على احرق في العمل وفي مستوى معيشة كا  واحرق في الصحة والتعليم الإلزامي والمجاني وغيرها.
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وإذا كان اأسمر صحيحا، فالصحيح أيضا أن الجديد في إعائن احرق في التنمية هو ربط هذه احرقوق صراحة 
ليست مجر  تبار التنمية حقا من حقوق الإنسان، و بعملية التنمية بأبعا ها الاقتصا ية والاجتماعية والسيااية، واع

طلب يطالب به اأسفرا  قد تستجيب له احركومات أو لا تستجيب، كما أن املوافقة على هذا احرق من جانب 
الدول النامية تعني أن هذه الدول أصبحت مسؤولة أمام شعوبها عن القيام بالتنمية، وما يتطلبه ذلك من أبعا  

ية، ايااية وثقافية، وكذلك فإن املوافقة على هذا احرق من جانب الدول املتقدمة تعني أن هذه اجتماعية، اقتصا 
الدول أصبحت مسؤولة عن مساعدة الدول النامية، التي تفهتقر إلى املوار  املالية والفهنية لتحقيق التنمية 

   (33)الاقتصا ية.
الولااتت املتحدة، والتي ابق لها وأن عارضت  هتصوتا وعارض 146لقد صدر إعائن احرق في التنمية بأغلبية  

إنشاء فريق عمل خاص بالتنمية، والذي شاركت فيه بعد تأايسه؛ مشيرة إلى إن تعبير"حقوق الإنسان والشعوب" 
 ول عن التصويت. وركزت التحفهرات على العائقة بين حقوق الإنسان  8غير  قيق ويثير الخلط. وامتنعت 

املي الجديد، ومبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزمة، والاعترا  بمساعدة الدول الفهقيرة  والنرام الاقتصا ي الع
  (34)كالتزام قانوني  ولي.

وبالتالي لم يحظ هذا الإعائن بإجماع أعضاء اأسمم املتحدة، فلقد اعترضت عليه الولااتت املتحدة اأسمريكية 
"، وفقراته مثل "حق الدول النامية في املساعدات املاليةوتحفهرت بعض  ول أوروبا "املوحدة" على بعض موا ه 

لكن الاهتمام الكبير بالإعائن ناجم عن كونه تعّرض أسوضاع ثائثة أرباع اكان الكرة اأسرضية، وهم اكان  ول 
 البلدان النامية أو العالم الثالث.

ااية، ورؤيتها إزاء يارات السيويعو  هذا املوقف إلى الإيديولوجية التي ظلت تتحصن بها بعض اأسنرمة والت
حقوق الإنسان، وذلك باختائ  نرمها الاقتصا ية، فالدول الاشتراكية السابقة والصين وبعض بلدان التحرر 
الوطني، كانت تتبع نرام احرزب الواحد اياايا، ونرام التخطيط الشامل اقتصا ات، وتدخل الدولة كعنصر أاااي 

وقفها البيا من احرقوق املدنية والسيااية، ولكنها من ناحية أخرى تؤيد في النشاط الاقتصا ي، وهي تتخذ م
احرقوق الاقتصا ية، الاجتماعية والثقافية، أو توفر حدّها اأس نى. مقابل ذلك فإن الدول الغربية وفي مقدمتها 

قوق املدنية الولااتت املتحدة اأسمريكية التي تعمقت فيها تاريخيا احرقوق واحرراتت، ظلت تدعو لاحترام احر
والسيااية واحرقوق الفهر ية، وتتخذ إجراءات ضد البلدان التي تنتهكها على نحو اافر، ولكنها لا تولي اهتماما  
كافيا، بل يصل اأسمر إلى إهمال متعمد أحيانًا إزاء احرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية واحرقوق الجماعية 

ية في ا يفهقدها الكثير من الصدقية، إضافة إلى تطبيقات انتقامية واز واجللشعوب بما فيها حق تقرير املصير، مم
 املعايير بسبب التوظيف السيااي لتلك احرقوق.

وهكذا يمكن القول أن اتباع نرام السوق يؤ ي إلى قدر معين من البطالة، مما يعني ضمنا تجاوزا على حق  
 (35)املعيشة.الفهر  في العمل، وكذلك احرال فيما له عائقة بمستوى 

وقد عرّ  إعائن احرق في التنمية عملية التنمية بأنها عملية متكاملة ذات إبعا  اقتصا ية واجتماعية وثقافية 
وايااية تهد  إلى تحقيق التحسن املتواصل لرفاهية كل السكان وكل الإفرا ، والتي يمكن عن طريقها تحقيق 

 حقوق الإنسان واحرراتت اأساااية.
تفهسيرات ملفههوم التنمية املستدامة بأنها تعني القضاء  PNUDنامج الإنمامي للأمم املتحدة وقد وضع البر 

على الفهقر وتدعيم كرامة الإنسان وإعمال حقوقه وتوفير فرص متساوية أمام الجميع عن طريق احركم الراشد والذي 
 ية والسيااية.يمكن عن طريقه ضمان جميع احرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية واملدن
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وبإمكاننا اعتبار "احرق في التنمية" من الجيل الثالث من حقوق الإنسان، كحق السلم واحرق في بيئة نريفهة 
واليمة واحرق في الااتفها ة املشتركة من التراث البشري ومنجزات العلم والتكنولوجيا، هذا إذا ما اعتبرنا احرقوق 

ق التنمية قوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية تمثل الجيل الثاني، فان حاملدنية والسيااية تمثل الجيل اأسول واحر
والسلم يشكائن محور الجيل الثالث ملنرومة حقوق الإنسان الدولية، ويمكن اعتبار احرق في الديمقراطية أحد أركان 

 الجيل الرابع حرقوق الإنسان.
 لياً ووطنياً، وإذا كان الغرب كما أشرنا قد ركزونجد هنا ضرورة التأكيد على تفهاعل احرقوق وتكاملها  و 

على احرقوق املدنية والسيااية، فإنه لم يعط احرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية الاهتمام إلا مؤخراً. أما حق 
سا نالتنمية فقد شهد فصائً تعسفهياً أحيانا من جانب بعض هذه الدول كالولااتت املتحدة وبريطانيا وبدرجة اقل فر 

 وهولندا عن احرقوق اأسخرى وبخاصة ما يتعلق بالعالم الثالث.
إن احرق في التنمية يؤكد ترابط حقوق الإنسان كافة وعدم القدرة على فصلها أو تجزمتها كما إن حقوق 
الإنسان الفهر ية لا يمكن فصلها عن حقوق الشعوب واأسمم.ولهذا فان صدور إعائن احرق في التنمية كان خطوة 

 لتحقيق التكامل في احرقوق وكان الطابع العام للإعائن متوازاتً. مهمة
إلى أن التنمية عملية اقتصا ية واجتماعية وثقافية وايااية شاملة تستهد   1986وتشير مقدمة إعائن 

ة يالتحسن املستمر لرفاهية السكان بأارهم واأسفرا  جميعهم على أااس مشاركتهم النشطة واحررة والها فة في التنم
 (36)وفي التوزيع العا ل للفهوامد الناجمة عنها.

ومن هذا املنطلق ينرر إليها كمسار اقتصا ي واجتماعي وايااي وثقافي شامل يهد  إلى تحقيق النهوض 
املطر  برفاهية الناس بالاعتما  على مشاركتهم احررة والتقاام العا ل للثروة؛ أي الإقرار بمحورية الإنسان في عملية 

وبهذا املعنى فان العائقة بين التنمية وحقوق الإنسان هي عائقة احتوامية خصوصاً وأن التنمية هي حق  التنمية
وجاء فيه أيضا" يحق لكل فر  أن يتمتع بنرام اجتماعي  (37)متفهرع من احرقوق الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية.

 تقرير ن إعمالا تاماً وإذ تشير إلى حق الشعوب فيو ولي يمكن فيه إعمال احرقوق واحرراتت املبينة في هذا الإعائ
املصير الذي بموجبه يكون احرق في تقرير وضعها السيااي بحرية وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصا ية 

 والاجتماعية والثقافية بحرية.. في مماراة السيا ة التامة الكاملة على جميع ثرواتها وموار ها الطبيعية..."
احرق في التنمية كحق  -موا  ركّزت على ما يلي: 10ن احرق في التنمية بعد الديباجة الطويلة من يتألف إعائ

للإنسان وكحق للشعوب، والتوفيق بين احترام حق الشعوب في السيا ة على ثرواتها وبين احرقوق املدنية والسيااية 
دول ومن ملسؤولية فر ية وجماعية ومن حق الالإنسان هو املوضوع الرميسي للتنمية، وا -والاجتماعية والثقافية.

احترام  احرق في التنمية يقضي -واجباتها وضع ايااات تنموية وطنية مائممة، فهي كما نائحظ حق وواجب.
ضرورة تعزيز تنمية  -مبا ئ القانون الدولي وعائقات الصداقة والتعاون وضرورة إزالة العقبات التي تعترض التنمية.

ورة تحقيق تكافؤ ضر  -التنمية مرتبطة بالسائم، ولذلك لا بدّ من صيانة السلم واأسمن الدوليين. -البلدان النامية.
الفهرص واتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام املرأة بدور نشيط في عملية التنمية، أي التركيز على البعد الداخلي في احرق 

ريعية وغيرها على وتبني وإعمال تدابير ايااية وتش صياغة -تأكيد مبدأ عدم قابلية احرقوق للتجزمة. -في التنمية.
 احرق في التنمية. قاملستوى الوطني والدولي، لتطبي

قراراً يقضي بإنشاء فريق عمل يعني  4/3/1993وبعد نقاشات  ولية وحقوقية تبنت لجنة حقوق الإنسان في 
تتفهاعل للإعدا   بدأت بعض الاقتراحات باحرق في التنمية وتحديد املعوقات وتقديم التوصيات. ومنذ ذلك التاريخ

لاتفهاقية  ولية حول احرق في التنمية، أي  رااة إمكانية تطوير إعائن احرق في التنمية إلى اتفهاقية  ولية شارعة أي 
منشأة لقواعد قانونية جديدة ذات صفهة إلزامية. لا بد من الإشارة إلى أهمية الترابط بين الديمقراطية والتنمية وحقوق 
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نسان، فما زالت الثغرة كبيرة بين خطاب الدول الصناعية املتقدمة وبين الدول املتخلفهة، اواء في موضوع حقوق الإ
 الإنسان أو مبدأ املساواة أو غيرها على املستوى الدولي أو على املستوى الوطني.

ا له عائقة موبااتقراء إعائن احرق في التنمية نجده يتضمن طامفهة وااعة من احرقوق، وبشكل خاص في
 .1966، كالإعائن العاملي حرقوق الإنسان والعهدين الدوليين لـةبالشرعة الدولية حرقوق الإنسان وبأركانها اأساااي

 
 خاتمة

يمكن من خائل ما ابق قراءة المحد ات التالية التي تضمنها الإعائن وما يمكن ااتنطاقه من مدلولات 
 للإنسان، وهذا احرق يتضمن: النص كمضمون رميس حرق التنمية، كحق

حق املشاركة في الشؤون العامة، حرية تأايس الجمعيات، التعد ية، حرية التعبير والرأي، حرية الإعائم، 
مشاركة املرأة، احرق في تنمية وتعزيز الديمقراطية المحلية، حق التنمية كحق للتمتع بحقوق الإنسان اأسخرى، التزام 

 ان في ايااات التنمية، احرق في التنمية واملساواة في السيا ة في العائقات الدولية، حقالدولة بمراعاة حقوق الإنس
الشعوب في اختيار نرامها السيااي، مبدأ السيا ة الداممة على الثروات الطبيعية، حق التنمية وواجب التعاون 

ربط املساعدة  ؛ أيالإنسانم حقوق الدولي والااتفها ة من التكنولوجيا والعلم، حق التنمية وربط املساعدة باحترا
باحترام حقوق الإنسان في العائقات الدولية. وأخيرا التزام املنرمات الدولية بمعايير حقوق الإنسان في أنشطة 

  (38)التعاون الدولي من أجل التنمية.
وشمولية  نفبرغم التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في وضع إطار مفهاهيمي للتنمية كحق من حقوق الإنسا

الدولية، فااتمرت معرم  هذا املفههوم. إلا أن هذا التطور في املفههوم لم يواكبه تطور مماثل في السيااات الوطنية أو
 تالدول النامية في اتباع ايااات تنموية تعطي أولوية لاعتبارات النمو الاقتصا ي إن ااتطاعت، وتخضع لإمائءا

تمرت السيااات الدولية في تكريس هيكل عائقات يفهضي إلى املركزية الضغوط السامدة في كل اأسحوال، كما اا
 وهذا يتضح من واقع العائقات الدولية.   (39)ويعزز الائمساواة.

ولتحقيق التنمية يجب إزالة العقبات التي تحول  ون إعمال هذا احرق اواء في المجتمع الدولي أو الوطني، إذ 
ات حقوق والتزامات على الدول واملنرمات الدولية؛ يائقي الكثير من العقبأن احرق في التنمية بما يرتبط به من 

  التي تتطلب إعا ة النرر في الكثير من السلطات واملواقع والامتيازات والعائقات والعا ات املتراخة.
 ولعل بعض مصا ر هذه العراقيل هي: النرام الدولي ببعده القانوني واملؤاسي والاقتصا ي والسيااي؛ أي
تأويل القانون بطريقة از واجية وانتقامية في املعايير، وااتخدام املؤاسات الدولية والتحكم بالعائقات الاقتصا ية 

 أي عائقات الهيمنة التي يعاني منها مائيين البشر.  ؛الدولية وترتيب املصالح والنفهوذ والقوة
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